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) وتعفي عبارة ( البنك المرخص‎ ٠... .. ٠ 


نسم مس ل عسمم لسو مصياعيه سما ملسست 


راطالا 


عقتضى الفقرة ري للاد: ر 44 غ من الدستور 


يمن 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1455/1١/19‏ 
تصادق - عمقتذضى المادة )*1١(‏ من الدستور حد عل القانون المؤقت الاني ونامر باصداره ووضعه مو ضع التنفيذ 
المؤةقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده : - 


قانون مؤقت رقو(4) لسنه ١175‏ 
قانون البنك المركزي الاردني 
القسم الاول ‏ مواد عامة 


المادة ( 1١‏ ) يسمى هذا القانون ( قانون البنك المركزي الاردني لسنة145"7١)‏ ويعمل بهم ن تاريخ نشرة في اخر يد ةالرسمية, 


المادة ( ؟ ) يكون اككلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ها ادناه الا اذا دلت القريئة 
على لاف ذلك : - 


تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الماشمية 

وتعي كلمة ( ا حكومة ) حكومة المملكة الار دنية الاشعية 
وتعني كلمة ( البنك المركزي ) البنك المركزي الاردني 

وتعني تدلمة ( مجلس ) مجلس ادارة البنك المركزي 
ونعني كلمة ( المحافظ ) مالظ البئك المركزري 


وتعني عبارة ( ثائب الحافظ ) 
وتعني كلمة ( العضو ) 
'وتءني عبارة ( عملة قابلة للتحويل ) 


نائب محافظ البنك المركري 

ايعضو من اعضاء المجلس باستثناء لمحافظ وثائب المحافظ 

اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالميةونحويلها 
بحرية وباسعار تتفق واجكام اتفاقبة صندوقالنقد الدولي 
وتعني عبارة ( العملة الاجنبية )2 ايمل غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد 

4 او اثهان بعملة غير العملة الاردئية . 

اي بنك حمل رخصة قانونية باجراء المعاملاتالمصرفيةحسب 
احكام قانون البنوك » 








"1 





المادة م« 


إلادة و - 


00 1 


وئعني عبارة ( الشخص المرخص ) 


وتعبي عبارة ( المؤسسة العامة ) 


وتعي عبارة ( مؤسسة الاقراض المتخصصة ) 


وتعي عبارة ( السندات الحكوءية ) 


وتعبى عبارة ( الواردات ااية ) 


كل شخصسص او هيئة اعتيارية رخص لها بالتعامل 
بالعملةالاجشية حسب احكام قانونمراقية العملةالاجنبية 
كل ساطة عامة مستقلة او بلدبة في المملكة او اية مؤسسة 
يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون 
مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى الحافظ , 

كل «ؤسسة او هيئة اعتبارية انشكت في المملكة وهدفها 
الرئيسي ملح القروض لاغراض خاصة ويعيما جلس 
الوزراء ويعتبرها لاغراص هذا القانون مؤسسة اقراض 
متخصصة بعد الاستئئذاس برأي انظ . 

السندات المسجلاة والسندات لناملها واذونات الهزيئة 
الصادرة بمقتصى احكام قاثرن الدين العام رقم ( 45 ) 
لسنة 1955 . 

الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور 
والفوائد والارباح والدخل مسن اى استهار واى وارد 
الحزيئةالحكومة باستئناءالقروض والهحبات الحارجيةوالداخلية 
واي شكلمن اشكال المساعداث الاقتصادية الخارجية . 


أٌ - يتمتع البنك المركزي الاردني المأوسس وفق احكام قانون البنك المركري لسئة ١9869‏ وتعديلاته 
بشخصيته الاعتبارية ويستمر وجوده نحت الاسم نفسه و تخضع جميع اعماله لاحكام هذا القاثون . 


ب - يعتبر البنك المركزي شخصية مستقلة» وله استمرار داثم وله ان يمتلك ويتصرف عمتاكاته 
وان يتعاقد وان قم الدعاوى وتقام عليه باسمه . ويكون له خاتم خاص به . 
ج - يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بماني ذلك رسوم طوابع الواردات . 


أن اهداف البنك المركزي هي : - 


المنفاظ على الاستقرار النتقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردفي ومن ثم تشجيع الامو الاقنصادي 


المطرد في المملكه وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة . 


بالطرق التالية : ب 
أ- اصدار النقد قي المملكه وتنظيمه . 


ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف 


ب الاحتفاظ باحتياطي المملكه من العملاث الاجئبية وادارقه:. ٠‏ 
و تنظم كلية الاثهان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي : 


.د - أتخاذ التدابير المناشبة لمعالحة المندكلات الاقتضادية والمالية الحلية . . ' 


ه - العمل كبنك لابنوك المرخصة ومؤسسات الأقراض التخصصة , 


و - مراقبة البنوك المرخصة بشكل يضمن للجمهور: جخدمات مصبرفية سبليمة معقولة . 











كود السوضت ‏ ان بجنت 










































51 





ز - العمل كبنك ووكيل مالي الحكومة والمؤسسات العامة , 
احم تقديم المشورة الحكومة ني رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها 3 
القيام باية وظيفة او تعامل ما تقوم بهالبنوك المركزية عادة » وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا 
القانون او اي قانون آخدر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . 
المادة ه ‏ يكون مركز البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها : 


المادة 5- للبنك المركري أن يعين له المراسلين والوكلاء في الداخل واللارس حسب الشروط الني يقررها وله ان 
يلخي هلا التعبين 3 


الادة /طا) ‏ يكو نر آممال البنك ل 1 ): للرددهر؟) مليوني ديئار اردليويم تغعليته نرامن امال الاصلي واضافة 
مليون ديئار اردفي يحول من احتباطيات البنك المركزي . 
المادة .4 تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذهالزيادة من الاحتياطي العام الى رأس امال وذلكبقرار 
تتخذه اليكوية بناء على تسيب الجهلس 0 
لمادة 4 أ - يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيسد فيه /7١‏ (عشرون بالمائة ) من الربيح الصاني للبنك 
المركزي في كل سئة مالية ويدفع البائي اي /8٠١‏ (ثمانون بلمائة) من الربح العماني الحكومةبقيده 
في حساب الليزيئة العام في ار يوم عمل من السنة المالية. 
ب - عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال تدفع جميع الارباح الصافية الحكومة . 
ج - يتقدرر الريح الصاي لاغراض هله المادة بعد حسم ججميع النفقات والساهمات قي صندوق الادخار 
وابة صناديق لخدمة الموظفين واية احتباطيات لمصروفات اخرى متوقعة ما تتحمله البنوك عادة . 
نه اذا 0 يكف الاحتياطي العام قِ اية سنة مالية لتخطية اية خسارة قي حاب الارباح وانلسائر »فان 


على الحكومة ان تدقع المبلغ الكاني مله التغطية خلال الاشهر الثلاثة الني لي : عهاية تلك السنة المالية 
وتكون هله الدفعة ديناً بمتازا على الارباح المتحققة فيا بعد . 


القسم'القالك ت الادارة 





المادة ٠ 0 ٠١‏ .يفو أهارة وق البلك لاركزي العامة علس 2101111117 
ذائب المحافظ كنائب لرئيس اللهلس ومن خخمسة اعفياء , 


ب- يعين مجلس الوز زراء المحافظ ونائب المافظ ويقترن تعيينهما بالارادة اللكبة وذلاكلدة عمس سئوات 
ويجوز اعادة. تعيينهما , 
3-2 ديعن العضر ده على زرا للاث سنوات يجوز أعادة تعيينه م 0 


«- ونع ينات برية لوية.“ 3 


هه 


3 


الادة اكت 


المادة اا 





"1 


أٌ - يجتمع الجلس بدعوة من الحافظ مرة واحدة على الاقل5آني الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال 
البنك المركزي الى ذلك » كا يدعو المحافظ امجلس للاجماع بناء على طلب نحطي يتقدم به عضوان 

ب- يتألف النصاب القانوني لاجماع الجاس بحضور اربعة اعضاء ؛ يكون احدهم المحصافظ او نائيه ه 

ج ل اذا تغيب محافظ او نائب الحافظ » يحضر المدير العام للبنك المركزرى الاجماع ويدلي بصوته في 
القضايا المعروضة للبحث . 

د - تحط قرارات المجلس بالا كثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجالب 
الذي فيه الرئيس هو الراجح 0 

هص في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها الحافط بضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات الس 
ولم يكن بالامكانعقد اجماع للممجلس» يجوز للجنة ثلائية مؤلفة من المحافظ او نائب الحافظ رئيسا 
ومن نائب الحافظ او ءضو او عضورن حسب مقتضيات الخال ان تتخل مثل هذا القرار بالئيسابية 
عن المجلس ويكون قانونيا وملزما للبنك المركزي وعلى المحافظ ان يعيط المجلس علما ببذا القرار 
في اي اجماع تال يكتمل فيه التصاب . 


و- اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكونالبئك المركزي 
طرفا فيه فان على |العضو ان يعلن هذه المصلحة » وان يسحب مز ن الاجتماع عند حث هذا التعامل 
ا لوألا بسر لاو لسري ةج 


يمارس المجلس الصلاحيات التالية . 
أٌ هراسة السياسة العامة للبنك المركري ورسمها يمخطوطها العريضة » 


ب وضع الانظمة والتعليمات ‏ التي لا تتعارض مع احكام هذا القائون لننظم البنك المركري 
وادارة شؤونه : 


ج - نفحديد أصئاف الموظفين والمستخدمين ودرجائهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنكالمركري + 
د - فتح فروع البئك المركزي واغلاقها . 

هب تعبين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة بالشروط ااتي يقررها امجاسس ه 

كر الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية وحساب الارباح والحسائر.لابنك المركزي ٠‏ 


ز- الموافقة على 'رخيص البنوك الجبديدة وب الرخخحص من البنوك المرخصة واندماجها وعلإفتسح 
. فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احكام قانون البنوك . , 


- التُرخخيص بالتعامل بالعملة الاجئبية ومعب هذا الترخيصن حسب احكامقانو زمر اقبةالعملةالاجنبية 


ط ات المو افقة على التسهيلاث الائتمانية التي يقدمها البنك المركز يالمحافظ اولائب المحافظ بقصد الاسكان: 
























اهيار 
































ا ا الل 0-5 


اح ما 





المادة ١8"‏ 1ب يكون المحافظ المنفل الرئيسي لسياسة البنك المركري وادارة اعماله . 


-1١: المادة‎ 


المادّه!ا _- 


المادة 5ك - 


الماذة الأ 


المادة مد 


ب عارس المحاقفظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك التي لم تحصر بالجلس حسب احكام 
هذا القانون الى أي قانون آخر 3 

ب حيط احافظ المجدس علما بقراراته واجراءاته الني يرس من المناسب عرضها على ابلس , 

د - يكون الحافظ مسؤولا امام اجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها مجلس . 

ه - يكون الحافظ آمر الصرف في البنك المركريوفقا للانظمة والتعلمات ااتى يقر رها اتلس بهذا الشأنج 

يمثل امحافظ الينك المركزي في كافة علاقاته وبصفته الممثل الرئيسي لابنك المركزي فان له  :‏ 

أت ان يمثل البنك المركزني في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى . 1 

ب - ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في اجام وعند النظر في الفضايا 
التي بكون البناك المركزري طرفا فيها . 

ج - ان يوقع العقود التي تفرض النز امات مالية على البناث المركزتي ه ضمن احكام الانظمةوالتعلمات 
ااي بقررها الجلس . 

د - ان يرقع منفردا او بالاشيراك مع آخرين اوراق النقد . والتقارير والبيانات الحسابيية والكشوف 
الماأية : والمراسلات والوثائق اللياصة بالبنك المركزي . 

للمحافظ ,ان ينفوض نائب المحافظ او المدير العام او ايا من موظني البنلك المركزي باي من الصلاحيات 

المدولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعلمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض 

بالتوقيع على الوثائق التي يئرتب عنها اية التزامات مالية على البنك المركزني . 

يساعد ثائب الحافظ امحافظ لي القيام بواءجيائه ووظائفه وعارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته 

عاد غيايه في خارج المملكة أو في الاجازة او عند تله عن العمل بسببالمرضاو عندما يتعذر الاتصال 

به لأي سيب من الاسباب . 

على الححافظ ولائب الحافظ أن يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهها فيه ولايجوز 

لأي منهما القيام مباشرة بأي نشاط تجاري أو قبول اي عمل بأجر خارج عن واجبات وظيفته . على ان 


.ذلك لا محول دون اشتراك أي منهما في اية هيئة أو مجلس او +جئة أو وفسد رسي أو مؤتمر دولي اذا قرر 


مجلس الوزراء ذلك او اذا كان الاشتّر اك وفق احكام قانون او نظام معمول به . 


نحدد مجلس الوزراء رائب اللحافظ ونائب الحافظ وعلاواتمهما المتكررة واكراميات العفمىو شريطة الا 
يجري أي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم وان لا تدقع كعمسولة او تحسب على اساس ارباح البنلك 


. اأركزئي الضافية..‎ ١ ٠” 


المادة 18[ :سا لا يجوز المنحافظ او أفائب.للحافظ' او العضو ان يفشي لأي شخص غير مفزض بأية معلومات سرية 


ليب مالم 


يحصل عليبا بحم عمله نيالبنك الم كزني الا اذا تم ذلك نعلا القيام بواجياته' او اذا طلب اليه في 
3ج ١‏ الحكية: فق اجكام القانون 1 3 ١‏ 5 را : 


تلقام .بتر لين في منصب لحافظ إو نإب المحافظ او العفو مبويمواطن ارجني وجليه ان يؤدي قسمالولاء 





٠‏ , .وامحافظة على سرية اعمال البنك المركرى ونعاملاته ويق دي هذا القسم في اجمّاع المجلس الاول الذي 





4 عيضيزه 
#ي. 


بعل تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد ي الملحق رقم (1) بهذا القاثون . 








فض 


المادة ٠‏ - لا يجوز ان يشغل وزير عامل أو عضو ق علس الامة أو موظف مدي قي الحكومةاو قي البلديات متصب 


المادة ١ل‏ 


المادة الا 


اللادة “اا ب 


لمحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس . وتنتبي خخدمات المحائظ او ثائب المحافظ او ايعضو فوراً 

وبقرار من مجلس الوزراء . 

أ- اذا اصبح وزي را او عضواً ني مجلس الامة او مرشحاً لعضوية هذا الجلس أو موظفاً في الحكومة 
او الباديات . 

ب- اذا افلس او طالب في ظل القانون بتسوية مع دائئيه » او اذا اتخذت الحكة قرارا بحجز راتبه او 
جزء منه وفاء بامبالغ المستحقة لدائنيه . 

ٍِِ- اذا حم عليه في المحكقة يجناية او جنحة في جربمة اخلاقية وبصورة نخاصة السرقة او المّزوير او 
الرشوة او الاحتيال او الاختلاس . 

د اذا الفذت الاجنة الطبية العليا في الدكومة قراراً بآنه اصبح عاجزاً عن القيام بعمله . 


ه -. اذا قدم استقالته اللحطية الى مجلس الوزراء وثم قبوها . 


أت مجلس الوزراء ان ينبي خدمات انحافظ او نائب اللدافظ اذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبل 
عملا بأجر مانا بذلك احكام المادة (18) من هذا القانون او اذا خالف قصسد؟ أي حكم من 
احكام القانون ونئج عن ذلك ضرر فادح بمصاحة البنك المركزي . 


ب- ونلس الوزراء ان ينبي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتاعات المجلس المنعقدة خلال 
شهرين متتاليين بدون موافقة المجلس , : 


اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ أو اي عضو او اذا امبيت خدماته او التبت بسبب الاستقالة قبل انتهاء 
هدة خدمته المقررة ؛ فيعين شخص آلخر في مكانئه لاكال المدة الباقية من خدمته » وينشر ذلك في 
الجريدة الرسمية , : : 


أٌ - للبنك المركزي ان يعين الموظفين والم.تخدمين وفق احكام الانظمة الموضوءة بهلا الشأن وحسب 
حاجة الآدارة الناجعة لاعمال البنك الم كزي : : 


ب-_- لا جوز أن تدفم مرتبات الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضائهم كعمولة أوان تمحسبعللى 
اساس الريجح الصافي للبئك المركري  .‏ . 000 
كٍ_ يتب على كل موظف ومستخدم في البنك المزكزي ان بؤدي فس] بالحافظة على سرنة اعمال البنك 
المركزي ومعاملانه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق (؟ ) بلا القانرن ويؤدي هذا 

: القسم امام الحافظ او ثائبه . 5 ا 


٠‏ دا - للبنك المركزي ان يمتلك العقارات لاسكان موظفيه وان يقدم فم التسهيلاث الاثتمانية لاغسراض 


اسكائيم . 5 4 













0 بحب بن تت ماي ااا سسسب 2 

















518 ش‎ "1١6 
/ القسم الر ابع اصدار النقك ل ج السندات الحكومية الى تصدرها الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق والسندات الي تصدرها‎ 
1 لاح 0 المؤسسات اعامة بكفالة الحكومة . شريصة الا نزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد أن تصبح‎ 2 
المادة 94 ان وححدة التقد في المملكة هي الدينار الاردلي . في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . ا‎ 
د - الاوراق المالية الي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او مؤسسة م.لية دولية وتكون مررة بعملة‎ 
1 1 ةّ 0 زراء - بعد التشاؤر مع البنك المركزي - سعر تعسادل الديئار الاردتي بالل فر الع‎ 
. لمادة ه؟- يعين مجلس الوزراء - بعد التشاؤر مع البنك المركزي - سعر تعسادل الديئار الاردلي بالذهب وفق قابلة للتحويل ولا نزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات‎ 


الاتفاقيات الدولية الى تكون المملكة طرفا فيها . ويئشر هذا السعر المعين في الجريدة الرمعية . 
0 500 7 9 ه - اية موجودات سائلة بالعملات الاجنبية غير مما ذكر اعلاه . 


المادة 15 2 كل بيع او سداداو عقد كبيالة او سند او وثيقه ايا كانت 0 وكل مبابعة او تعامل له صلة بعملة و اي عق متوافر لأسيدب على مؤ سسة دولية يقرر البنلك المركري ادراجه قُِ هذه الموجودات بعد 





او يتضمن دفعا او الدّزاما ماليا يجب ان يجرى او يحرر بالديئار الاردني . التشاور مع صندوق المقد الدولي وعواهقة مجلس الوزراء , 
ب اذا خلت اية وثيقة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنها ممررة بالدبئار الاردني . ا 


1 القسم الخامسر - العلاوات اللخار جمة 
ج - يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شربطة ان يتم ذلك وفق اسحكام قانون مراقبة العملة لقسم الحامس - العلاهات الخارجية_ 


الاجنبية والانظمة والتعلمات الصادرة عنتضاه. : المادة #7 ب للبئلث المركزي ان يستورد الذهب او الفضة او العملة الاجنبية باي شكل وان وصدرها وببيعها ويشتر يها 


ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها و ذلاث بالشروط وبالاسعار القى يرافق عليها البناث المركري . 

المادة ا للبنك الاركري وحدددة حدق اصدار اوراقالنشد والمسكوكات فيالمملكة وتكونهذه الاوراقوالمسكوكات يٍِ 3 
وحدها العملة القانرنية لدفع اي مبلغ كان . المادة 6" لا يجوز ان يتعامل البنك المركز بي بالعملات الاجنبية . الا اذا نص قانون اخير على خلاف ذللك الامع : 
أ ب البئو الى حصة. 


المادة 14 يحدد مجلس الوزراء ‏ بناء على نوصية البنك المركزي ‏ فئات اوراق النقد والمسكوكات وإسماءهسا ا ا 
جارخ اا مه . 

















وصورها واشكاها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام وينشر في الجريدة الرسمية وبأية ‏ , ج - المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . ا 
وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البننك المركزي : : ا 
9 د - البنوك المركزية والتجارية والموسسات المالية الاجنبية , ا 
المادة 8١ب‏ أ يقررالبنك المركزي الظروف والشروط التي يدير في ظلها اصدار اوراق النقد والمسكوكات بما ق 7 ه ‏ اللدكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية . 
ذلك اعادة اصدارها وتبديلها : و المؤسسات الالية الدولية . ْ 
.ب - لا يلزم البنك المركزي بدفع نعويض عن ورقة لقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت أو المادة ‏ 4" يتولى البنك المركزي تطبيق اي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الامجزبية , ا 
شوهت وللبناك المركري وبمحضن:اختياره وفق الشروط الني يقررها » ان يدفع قيمة مثل هذة 5 : ١‏ 
الاوراق وامسكركات , 0 المادة - ه" يتولى البنلك المركزري تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه , 
٠.‏ ْ 
المادة ‏ 5 البنلك المركزي مكان الابداع لما تمتلكهبالدينار الاردني المؤسساتالالية الدوليةالن. تكو ن ٍ 
لمادة ١"؟‏ سيعلن مجلس الوزراء ‏ بناء على توصية البئك المركزي ‏ بان احدى فثات اوراق النقد او الممكوكات ا لدت كم 3 ّّ ب و فيها. 1 
5 الى 7 ٠.‏ 0 0 3 00 0 - 
ستصبئح بتارعح معين عملة 'غير قانولية وينشر الاعلان في ابكريدة الرسمية وباية وسيلة اخعرى من وسائل 2 2 0 ا ا 
الاعلا ١‏ 3 : 5 
قري 3 للجمهور مهلة معقولة 8 خلاها سحب تلك الفئة ودفع قبمتها الاسمية باية اللادة - 80 1 يفتح اأبنك المرككري حسابات لابنولك المرخخصة ويقبل ودائعها وممصل ويدفع بالنيابة عنوا الاموال :1 , 
6 لولية فيك ول اعد ب ل ا ا 0000 0 والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها او عليها وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة , ١‏ 0 
ا لم ل اليئنك المركري أن علط بموجودات قبمتبالا 3 اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراقف بِب- يقدم الينك ااركزي للبنوك المرخصة نجدمة التقاص فما بيثها 2 ونخددمة تبادل معاومسات الائتمان ١‏ 
: كعمو 5-5 لا . 3( / 
111 :القد والمسكوكات المنداولة وذلك لثهبان امنتقر ار قبمة الديئار الاردثي وقابليته 2 يل ولقتصر هله 00 , الخاصة بعملاما . وعلى البنوك المرخصه ان تشارك ني اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذدلك ١‏ 
5 أرية لال 0 لمجال على كل إو يفص ما بن : ١ 17 5 . ٠.‏ 0" : بعد التشاور معها . , 3 
الذهب بأي شكل ويشمل ذلك اجحزء من 'حصة اللملكة في صندذؤق الثقد الدولي المدفوع بالذشهب. > - للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخحصة أية خدمات اخرى براها مناسبة وذلك بعد التشاور معها , : 
0 5 يعن افا ملب الاين | جني التيلة: التجيزيل علن شكل .ا امبدة :نح الطلنبعء او غى,شككلى ودائع او شهادات المادة - 98 للبنك المركزي ان يفتح خسابات ؤسسات الاقراض المتتخصصة وان يقبل ودائعها ومحصل الاموال 


3 الأبولات بنوك شريطة الاتزيد مدة استحقاقهأ عن خمسة عثى هرا . والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لهاوعليها : وبشكل عام له ان يقوم. بعمل بنك هذه المؤسسات . 
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المادة . 4ل لابنك المر كزي أن يشتري دن البئوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبالشروط البي يقررها 
الاسناد والكؤبيالات واية وثائق اخرى للاثمان وان يبيعها وتخصمها ويعيد خصهها على ان يظهر البنك 
المرخص او المؤسسة هذه الوثائق شريطة الا تزيد مدة استحقاقها بعد ان يتلكها البنك المر كرتي ويعيد 

خع.مها عن تسعين يوما وعلى ان تكون هله الوثائق صادرة ومحررة في المملكة اتمويل اي مما ببي : .. 

أٌ العملياث التعجاربة الحقيقية بما في ذلك خزن السلع المومن عليها وغير القاباة لاتلف في المتودعات 
المرخصة او في أية مستودعات مناسبة لاتخزين يوافق عليها البنك المركزي . 

ب العمليات الصناعية او الزراعية او الانشائية او التعدينية . ويقرر البنك المركزي في ضوء «صلحة 
الاقتصاد الوطبي - ١اهية‏ وثائق الاثامان القابلة لاشراء او ابيع او اعادة اللحصم وشروط ذللكعلى 
ألا تزيد هدة الاستحقاق عن نسعة اشهر وللبنك المركزتي ان يضع الانتاج او المللك قيد الرهن أو 
الحجز وله ان يطالب بالتنازل عنه او بابة كفالة او ضمانة اذا رأى ذلك في مصلحته , 


المادة 4٠‏ ابئلك المركزني أن عنح البنوك المرخصة وهؤمسسات الافراض امتخصعية سلنات لمدد ممدودة لا تزيد عن 
تسعة اشهر على ان يرتهن كضمانة لهذه السلفات ايا او كال مايل : - 
أ وثائق الائهان الملكورة في المادة ( 4" ) اعلاه . 
ب - السندات الكومية التي طرحتما الحكوءة للاكنتاب العام والقابلة لاتداول ني الاسواق ششريطة الا 
تزيد ملق الوقاء 5 بعك تقدعها للبنك المركزي عن عشر سنوات 5 


ج ‏ سندات المؤسسات العامة المكفو ل من ادكو مةالتي طرحتهاللاكةتاب العام واققابلة التداول فيالاسواق 
شريطة الا نز يد مدة استحقاق هله السندات بعد ان تصبحفيحوزة البنلك المركري عن عشرسنوات. 


المادة 4١‏ آ - يفرر البنك المركزي الشروط العامة وجميع التعلمات الخاصة بتقدم التسهيلات الاثيانية للبنوك 
المرخصة و«هؤسسات الاقراض المتخصصة ولوجه بخاص يعلن البنك المركزري بين لين والاخر 
اسعار الفائدة اأني يتقاضاها لاعادة خسم ومنح السلفات , 
ب- يجوز لابنك المركزي في ظروف -حرجة وطارئة يرى انها مهدد الاستقرار اللتقاتي او المصرفي في 
الملكة منح تسهيلات المالية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحصددها ابلس ويصادق عابييبا 


مجلس الوزراء , 


المادة 419 أ. ب لابئك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة: ايداع احتياطي ذقدي لديه على الا تزيد نسبة هذا 
الاحتياطي التقدي الاجباري عن 8؟// من عطاوباتما الجارية ولأجل . 
1 .ابا يقرر ألبنك المركري طريقة احتساب الاحتياطي النقدي , 
ج ب يكون اي محديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي نافل المذعو ل بعد مضي ثلاثين يوم على ارسال 
0 شمعار شحطي لابنوك المرخحصة يعلمها البنك المركزي فيه ببلا التحديد او التغيير . 
2 3 - فل البنك لمر كزي ان يحضل من البنك مر حص اللي لا يتفيد بنسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية 
الل لد ييا قي السئة عن كل مبلغ نقِص به الاحتياطي النقدي عن حده المقرر . وذلك عن كليوم 
نتدساء ا ةزياع عدي 4د وجب ان نيرسل اشعار الغرامة لبننك المرخحصن.يوميا.: . :: 








: 
1 
١ 
١ 





؟1١‎ ١ 


2 المادة 49 ب للبذلك الاركزري ان يصدر اوامر تلبنوك المردصة تنشر قٍ الور يدة ار معية وبومائل الاعلام الاضخرى 
وتحدد فيها :- 
ا الحد الاعلى للفوائد التي تتقاضاها على تسهيلام! الاثهانية الي تمنحها العملاء , 
ب الخد الاعلى والادلى العمولات النني تتقاضاها على تسهيلاتم! الاثمانية وادارة حسابات العملاء وعلى 
خدمانها هم . 
8 نج الحد الاعلى للذوائد اليي تدقعها على الو دائع لديها . 


المادة 84 أ - للبئك المركزي ان يصدرلابنوك المرخخصةتعلمات أو اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائط الاعلام 
الاخترى لاغراض تنظيم أكية القروض والسلث والتسهيلات الاثهانية الاخرى وانواعها واغراضها 
وشروطها . 
ب- لابنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخسة تعلهات أو اوامر تنشر فى الجريدة الردية لتحديد 
استماراتها في داخل المملكة وغرارجها ٠‏ 7 


ج- لايكون لاتعلمات والاوامر الصادرة بمتتضى المادتين 4؛ و 408 مفعول رجعي وتطبق على جديع 
انواع المعا ملات التي تشملها الاوامر الني تنشر في الجريدة الرسمية مع مواعيد تطبيقها . 


الادة ه؛ أ - على البنوكالمرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة أن تزود البناك المركزي في الاوةات وبالطرق 
2 الي محددها ‏ بالمعلومات الفي يطلبها . 
ب وابنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية ار ايضاحية من احد البنوك المرخخصة او احدى 
مؤسسنات الاقراض المتخصصة » وعلى كل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها اغددة . 
ج ‏ للبناك المركزي ان ينشر المعاومات الي تتجمع لديه » كاها او جزءا منها شريطة الا يؤدي النشر 
الى أفشاء معاومات مالية خاصة بيئك مر خص او مؤ سسة اقراض متخصصة الا لعك التصول على 
الموافقة الحطية لصاحب العلاقة . 


المادة 45 - اذا قصرت ادارة بنك مرخص في تنفيل اية أو امر اصدرها البنك المركزي أو تخلستعن الما الاجراءات 
الضرورية لضبط المعلومات الني يطلبها او عن تقديمها في المواعيد المحددة اعتبرت الادارة مرتكبة خالفة 
يعاقب عليها من مجلس بغرامة لا تقل عن )"٠٠(‏ ديئار ولا تزيد عن ( ٠٠١١‏ ) ديار ويدفع البنك 
المرخص: هذه الغرامة . 


: القسم السابع ‏ العلاقه مع التكومه 


. الادة 41 أ ب يكون البنك المركزي بنك الحكومة وقكيلها المالي‎ ١ 


ل يكرن البنك المركرزي بنكا لكل مؤسسة عامة ووكيلا مايالا ضمن شروط الاتفاق الذى يتم بين 
البنلك المركزي والمؤسسة العامة . 
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سس سس سسسب _ ب يبس سس لشيس 


المادة 44 - يقوم البنك المر كزى بالنيابة عن الليكومة او المؤسسة اأعاءة يما بلي  :‏ 
أ قبول الودائع لحساب الحكوءة او المؤسة العامة واجراء المدفوعات على حساب أي منهها , 
ب اصدار قروض الحكو مة او الموسسة العامة وادارتها اذا طرحت لاكتةاب الجمهور العام . 
ب دقع أية اموال في المملكة او خخارجها » وتويلها وتخصياها وقبو ها كوديعة او امانة وفتح 
الاءتادات الأستندية 
د - شراء الشيكات والاسناد والاوراق الالية والذهمب والفضضة والعملة الااجنبية وبيعها أو نويلها 
او قبولمها كأمانة . 
ه .- محصيل عائدات السندات التي تماكها الحكومة او المؤسسة بما في ذلك رأس امال والفوائد 
و - القيام بأية خدءات مصرفية اخرى ها تطابه الحكومة او المؤسسة العامة , 
تعيين وكيل له يقوم ببذه الاعمال بالنيابة عنه وذلاث عندما يجيد ايناث المر كزي ذلك مناسباً سعد 
التشاور مع الحكومة او المؤسة العامة , 


0 
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المادة 484 ب أ - يجوز لابناك. المركزي ان يعطي الحكو هة سلفة «ؤقةة لتغطية عجز مإ قت ذاتجعن زيادة المصروفات 
الحكوهيةعلى الوارداتشريطة الا يزيد مجموع السائفات في سئة مالية واحدة عن ١٠١/(عشرقبالمائه»‏ 
دن معدل الواردات المولية المدصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي ثم اقفال حساباتها . كما 
لا يجوز ان تريد مدة اي من هذه السلنات عن ثلاتماية بوم خلال السنة المالية الواحدة . 
ب تعطى هذه اإسلفة بفائدة يقررها البنك المركزري بالتشاور مع وزير اللمالية لي الحكومة شريطة ان لا 
تقل هذه الفائدة بأي حال من الاحوال عن اثنين بالمائة (؟//) في السنة . 


المادة ١ه‏ - أ للبئنك المركزي ان يشتري السنداث الحكومية المقبولة وان يحتفظ بها ويبيعها شريطة ان لا تزيد 
مدة استحمّاق هذه السندات بعد أن تصبح في <وزة البنك المركري عن عشر سنوات : 
ب لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة و / او لخاماها التي يعتلكها البنك المركزي في أي وقت 
عن عشرين بالماثة ( ١؟/)‏ من معدل الواردات انحلية المحصلة في السنوات الالية الفلاث الاخيرة 
الي تم اقفال حساباتها . 


المادة زه لا يوز للبنلك المرمكزي ان كح تسهيلات الحكومة او المؤسساث العامة بعدمة ة مباشرة | او غير مباشرة 
الاي حدود ما نص عليه هذا القازون . 


المادة / ؟ه أ على الدوائر الحكومية ان تزود البنك لمر كزي بكل المعلومات الإوافرة لدبها والتي يرى البنك 
المركزي ضرورة الحصول عليها . 
ب - على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق ى اهدافه 
د ات برع راب يس او وضع يتأثر 
به الاقتصاد الوطني في الملكة ': : 


اجيج يلين ”زان الوزراء رياف نط ندا تبحث الامور | ' المنصلة بالسياسة النقدية اد السياسة المالية أو 





#ا" 1 ؟. 


المادة ذه ١‏ - تستأنسى امذكومة او المؤسسة العاءة برأي الحانظ عند التفاوض بشأن اي قرض أو اثمان اجني 
بمنح للحكو مة اوللمؤسسة العامة و ذلك لبيان امر ه على الاستقرار النتقسدي ووضصع المدفوعات 
الخارجيه للمملكة . 

ب ولس الو زراء في اسليالات الاستئنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العلياء انيطلب 
الى البنك المر كزي تقديم كفالة بضمان تحوبل الاقساط الم.تحقة من قرض اوائهان اجني مسح 
للحكومة أو اؤسسسة عامة في المملكة بالعملة الاجنبية ويقوم البئكالركرزي بتحديد شرو طاصدار 
هذه الكفالة على الاتعي في اي .حال سوى وبل العملة الاردنية البي يتسلمها البنك المركزي الى 
العملة الاجتبية المطاو بة . 


المادد هه ١‏ لابنك المركري ان يشاريي وعتلاك و أسهم وسئدات اية مؤٌ سسدة مالية تؤسسها الحكومة لتطو ير 
سوق لرأس المال في المملكة او لضمان الودائع في البنوك المرخصة . 

با لاجوز ان يبد جوع استهار البنك المركزي 9 هدو الاسهم وااسندات عن لوحعسة وعشر بن قِ 
المائة زه؟,/) من #موع رأس مال البنك المركز ني واحتياطيه العام. 


القسم الثامن 5 احكام متذو سه 

المادة كه - تستانى اية .خسارة او ريح ينعجم عن اعادة تقدير موجودات البنكالمركزيو مطلوباته من الذهب اوالعملة 
الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية منحساب الارباح والحسائر للبنك المركري 
وتقيد في حساب خاص بذلك؛ وللبنك المركزي أن يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية 
خسارة مقيدة يي هذا المساب الخاص . 


المادة لاه للبنك المركزي ان يشتّري او يمتلك او يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط , 


المادة 4ه - لايجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا ني حدود ما سمحله بدني هذا القانون؛ ولا يجوز ان يككون 
له نفع خخاص قِ اي مشر ع تجاري او زراعي أو صناعي او م1 شايه ذلك ماعدا ما اتصل باستيفاء ديون 
للبنك المركري شريطة التخلص منه باقرب فرصة ممكنة . 


المادة 9ه تنتهي سنة البنك المركزي الالية في 1" كانون الاول من كل سنة . 
المادة "٠‏ على البنك المركزي اله ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداتء ومطلوباته (نحت عناؤ,نرئيسية) 
كا كانت عليه عند اقفال العمل في اخر بوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الشهر التالي له , 


اللادة 51 - على البنك المركري ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موبجزا عن اعمال 
البنك المركزى خلال السنة بالاضافة الى نسخة من الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والمسائر 
مصدقة من المدققين . 
المادة 57 ا بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزى باعداد تقريرة السنوى العام 
وينشره بمختلف الوسائل َ 
ب للبنك المركزى ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهمام الجمهور . 
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المادة 5 - يتقوم مجلس الوزراء بناء على تنميب وزير المالية بتعيين «لدققين خخارجيين لتدقوق -حسابات البنكالمر كزي 
وتصديق الميزانية السنو ية العامة وحساب الارباح والحسائر ويحدد مجاس الوزراء اجور هؤلاء المدققين . 


لادة 55 لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون . 
الادة 54 خلس الوزراء ‏ بناء علىتنسيب البنك المر كزتيان يصدر الانظمة الفسرورية لتطبيق احكامهذا القائون. 
المادة 55 أ - يلغى قانون البنك المركزي الاردني لسئة 1484 وتعدبلاته , 


ب تبفى جميع الانظمة والتعليات والاوامر والقرارات الى صدرت قتضى قانون البنك المركزي 
الاردلي لسمنة 49 فنافذة المفعرل على ان تعدل او تستبدل أو تدغى ء وتعتير كأتبا 
هذا القانون مالم تتعارض واحكامه , 


عادر ةكوجب 


المادة /51 - رئيس الوزراء وااوزراء مكلفو ن بتنفيذ احكام هذا انون . 














ارتلا 7 ل 
وزبر الداخلية ووزير دولة 0 رئيس الوزراء ووزير الدفام 
أشؤون راسة الوزراء العدهسة ووزير بار جية بالوكالة 
عيد الوهاب المجالي سمعان داود و صفي التل 
وزيا ر وزير الواصلات | وزي سر وزير الداحلية الشؤون 
ااترينة والتعلم برق وبريد الصحبا 1 البلدية والقرويمة 
ذوقان المنداوي فضل الدلقموي صالح برقان قاسم الريعاوي 
ل سس سساو وزير دولة الشؤون رثاسة الوزراء وزبر رزيطر 
الاعسلام ووزير الاليسية بالوكالة الاقتصاد الوطني الاشغال العامة 
عبد اميد ث, ف و تم اله . 
بك اميد شر سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحبى الحطيب | 
وز يست سر وزير الانشاء والتعمير ووزير الشؤون ول : 
اق مسجل . الاجماعيسة والعمسل بالوكالة الزراعة 
محمدطوقان | . ش 


لصفت كيال | . اسماعيل حجازي 





هم" 


اقسم بالله العظم ان اكون مخلصاللملك والوطن:وانا كرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات 
الموكولة الي كمحافظ / بائب ا نحافظ / عضو مجلس الادارة / في البنك المركزي الاردني بكل 
اخلاص ونزاهة ل فيه فائدة للملكة وللبنكالمر كزي الاردني. وان احافظ على القانون وعلىسرية 
كافة القرارات والمعاملات الني اطلعت عليها والمتعلقة باعمال البنك المركري . 


الملحق رقم (؟) 


اقسم بالله العظبمان اكون مخلصا للملك والوطنءوان احافظ على القوانين والانظمة والتعلوات 
المعمول مها في البنك المركزي الاردني ؛ وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي 
باخلاص وامانة ونزاهة ودقة واستقامة : وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة 
باعمال البنك المر كزى كافه سواء اطلعت عليها بحم عمل او عن طريق آخر وان لا اسمح لاي 
انسان غير مفوض بالاطلاع علييا . 















































00 ! 1 ١ 
أ إطراتنا‎ 
ا 01 , 1 , 9 الفصل الثاني ير خيص البنوك‎ 
,م 7 اال سس مش بي سس‎ 86 , ٠ 1 
:ٌ 1غ لين لرروم سار له نارون للا‎ 
. أ - لا يجوز ء الا لبنك مرخحص القيام بالاعمال المصرفية في المملكة‎  # المادة‎ : 9 : ْ 
للادة ( 14 ) هن الدسة‎ ) ١ ( قتضى الفقرة‎ 0 
5 ب يصدر البنلك المركري البر خيص وفق احكام هذا القانون‎ ١ 0 9 7 8 0) ا : لتقب كار‎ 1 
1953/1١/14 اء وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ 
ج32 : 3 0 ج / : را شراكة‎ 0 
. يمقتضى الادة (1"ا) من الدستور - على القانون المؤقت الآني ونأمر بات داره ووضعه موضع التنفيذ جح لا يجوز اصدار الترخيص الا لشركة‎  قداصن‎ ١ 1 
ا 1 ٌ الاؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجماع يعشّده < - : د ب تعتبر البنوك المرخص لما بتعاطي الاعمال المسرفية بنوكا مرخصة بمقتضى هذا القانون » و تمسح‎ 
. تر خيصا جديدا تبعا لذلك‎ ١ ا ا‎ 
الادة غ - 35 على كل شركة ترغب في تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ان تقدم الى البنث الم كزي طلب‎ ١955 قانون مؤقت ( 14) لسنة‎ 0 
. ترخيص قبل قيامها بذاث‎ . 5 ١ | 
01 ٠ : 2 أل"‎ 
قا بول البنو كَ ش ب- اذا رغبت مجموعة هن الاشخاص في تألين شركة لتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة . فمليها‎ 
' » قبل تسجيل الشركة يمقتخرى احكام ق نون الشركات ان تقدم طلبا خخطيا بذلك الى البئلكالمركزني‎ 0 ١ 
. فاذا وافت البنلك المركزي وثم تسجيل الشركة ك.در الترخيص تبعا لذلك‎ . ١ 








الفصل الاول - تعاريف 


ج ل عند النظر قٍ طلب الثر خيص ؛ تجوز ابنلك المركزي ان بطلب المعلوءات الكفيلة باقناعه اوضع 
الشركة الي ورأساما وارباحها المنتظرة وادارمها وعحاحمة اليلد الى خدماما تسسبرار اصسدار 








المادة ١‏ يسمى هذا القانرن المؤقت ( قانون البنوك لسئة 147 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 8 
المرخيص المطلوب . 











/ ا . المادة ؟ - يكرن للكلات والعبارات التالية الواردة في هذا الفانون المعاني المخصصة لما ادناه الا اذا دلت القريئة على 
أ 1 ا المادة ه ‏ [أ- لا يجوز ان يقل رأس الال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن 
5 0 الماع الار مي ماقي تت (٠٠درءة؟‏ ) ديئار او ما بعادله بالعملة الأجنبية . 
تعني عبارة البنلك المركزي 0< البلك المركزي الاردني . ب- على كل شركة اجنبية مرخحص ا بالعمل كبئك في المملكة ان تحول اليها دفعة واحدة وبعملة 
ني كلمة الشركة أي شركة مساهمة عامة مسجلة وسمح لا بالعمل وفق احكام قانون قابلة لاتعحويل ميلغا لا يقل 7 للعرءة؟) دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفيسة وان تحفظ 
الشركات المعمول به في المملكة . باستمرار بموجودات ت“زيد دائما عن مطاو باتها في الملكة بمبلغ لا يقل عن ( ٠٠در١ث؟‏ ) دينار . 
تعني عبارة البنلك المرخحص الشركة الي رخص ها بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكامهذا الفاثون. المادة اذا تخلف البنك المرخحص عن ممارسة الاعمال المصرفية بعد مرور ستة أشهر على صدور الترخيص فللبنك 
تعني كلمة الشخص أي شخص او هيئة اعتبارية . الزتزي انا ناني ريص هذا ابنلتة' 
تعني عبارة عملة قابلة لتتحويل ‏ اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق اماليةالعامية وتحويلها بحرية وباسعار المادة /ا ‏ أ ب اذا شالف الينك المرخص احكام اية قوانينمءمول بها ويشرف البنك المركري على تطبيقها واية 
تتفق واحكام اتفاقية صندرق النقد الدولي . انظمة او تعليمات أواوامر صادرة يمقتضى هذهالقو انين ذللبنكالمركزي ان يلغي نر خحيص هذا البنلك . 1 


ب - اذا قرر البناك المركزي الغاء الغر خيص فعليه ان يباغ البنك المعني بذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل 


تعني عبارة العملة الاجئبية 2 اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائهان بعملة غير 
من تاريخ لفاذ قرار الالغاء . 


العملة الاردلية 2 
1 : 1 ج - يجوز للبنك المرخص ان يستأنف أمر الالغاء الصادر يموجب الفقرة ( ب ) خلال مدة الثلائين 
٠: .‏ تعبي عبارة الاعمال المصرفية ال تسم التقرد كودائع جارية او لعل رق الكابات الجاريةوفتح يوما السابقة الى مجلس الوزراء وعلى هذا المجلس أن يصدر قراره خلال ثلائين يوم تلي تاريخ 
1 الاعمادات واصدار خطابات الضيان ودفع وتحصيلالشيكات او الاوامر | ١‏ تقديم الاستئناف ويكون قراره ببذا الشأن نبائيا . : 
او أذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة » وخخصم السندات 1 : 


: والكثبيالات وغيرها من الاوراق النجارية » والاعامل بالعملة الاجنية ٠‏ المادة 8 لا يجوز لاي شخص بعد نفاذ هذا القانرن ان يستعمل لفظة ( بنك ) اوما يقابلها باللغة العربية او الاغات 
:وغير ذلك من اعمال البنوك .. 000 الاجنبية او اية لفظة تدلعلىالا ءال المصرفية في اي من :أوراقه اروثائقه الخاصةالا "اذا كان بنكا مرخصا , 
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المادة و أ - لايموز لاي بنك مرخص ان يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة أو أن ينقل فرعاً من مدينة 
الى أخرى في المملكة دون الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي . 
ب - لابئلك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرة (أ)من هذه المادة أن يطلب من البنك 
الأرخص بز ويده يمجميع المعلومات عن حاجة المدينة لالخدمات المصرفية للنفع العام التي تبرر فتح 
الفرع الجديد او تغيير مكان الفرع القائم. 
ج - لا تجوز لاي بئلك مرخمص أن ينهي اعماله في المملكسة الا باذن خطي من البناك المركزي وله ان 
يضع طريقة انهاء العمل وشروطه . 
المادة ٠١‏ ب أ لايجوز لاي بنك مرخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة فيخارج المملكة أو أن 
يغير مكان فرع قائم من قطر الى آخر الا بعد الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي » وله 
ان يضع الشروط انح الاذن . 
ب - لا وز لاي بنك مرخخص مسجل في المملكة ان يندمج مع اني بنك مرخص اغخر دون اذن خطي 
مسق من البئاك المركزي . 
ب - للا يجوز لاتي بنك مرخخص في المماكة ان يجرني اي تعديل في عقد تأسيسه او في نظامه الداخلي الا 
بعد موافقة البنك المركزي اللحطية . 
د اذا رفض البنك المركزي الموافقة على اي طلب مقدم عقتفى هذه المادة » فللبنك المرخص ان 
يستأنف قرار البنك المركزي الى مجلس الوزراء خلال (0) يوما من تاريخ اشعاره بالرفض ويكون 
قرار مجلس الوزراء نهائيا ويجب ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستئناف . 


الفصل الثالث - الاعمال الممنوعة 
المادة 1١‏ أ - لا يجوز لاي بنك مرخخص ان يمنح أي عميل تسهيلات اثمالية او كفالة بريد مجموع النزاماتها ني 
أي وقت عن /7١5‏ من رأسماك البنك المدفوع واحتياطيه الا بكوافقة البنك المركزي اللحطية . ولاتطبق 
احكام هذه الفقرة على تعامل البنوك المرخحصة فيا بينها اوعلى اية تسهيلات منحت مقابل اعتّادات 
أو كببالات او كفالات او مستئدات تدفع قيمتها بالعملة الاجنبية , 
ب - لا يجوز لاي بنك مرخحص ان بمنح اية تسهيلات اثتمائية لعميل بضمانة اسهمه في البناث المرخصن . 
ج- لايجوز لاي بنك مرخخحص أن يمنح سلفة او ائمانا بغير ضمانة لعضو في مجلس ادارته يزيد عن 
١٠٠٠1دينار‏ او لموظفأو مستخدم فيالبنك يزيد عن راتبهالسنوي الا بموافقة البنك المركزي الخطية. 
د لا يجوز لاي بنك مرخص أن يعمل منفردا او مشتركا مع آثمرين مسابه او على اساس العمولة 
في تجارة الجملة او المفرق بما في ذاك الاستيراد او التصدير أو لغرض استيفاء ديون مستحقة . 





ه لايجوز لاي بنك مرخص ان بساهم فيايمشروع تجارياو صناعي او زراعي أو أيمشروعآخخر 

| :او ان يشاري سندات هذا المشروع بمقدار يزيا عن 78 //من رأسماله المدفوع واحثياطيه المعلن عله 
“ماهد الاسئمان في مؤسسات النمية الاقتصاذية الحلية ابي يوافق البنك المركزي على المماهمة فيه ويستافى 
الإئة لحن استيفاءد ين مشتخق وعندئ ليجب التخلض من هلهالمنماهمةباقرب فر صامكنة . 








طرالى 


ول لايجوز لاي بنك مرخص ان عتلك عقارا ما عذا ما كان ضروريا لادارة اعماله ولاسككان موظفيه 
وخدمتهم . ولا يحول ذاك دون تأجير البنك المرخص لقسم من عقاره الذي يستعمله لاعمالسه 
المصرفية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي . كما لا يحول دون امتلاك عقار وفاء لدين 
مستحق شريطة التخلص من هذا العقار باقرب فردة ممكنة . 
ز - لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح قروضاً او سلفاً بضمانات عقارية تزيد في مجموعها عن 1١‏ / 
«ن ودائع البنك المرخص الا اذا كان متخصصا بالقروض العقارية وحصل على موافقة انك 
المركزي . ويعتبر اي قرض او سلفة «غطاة كاملا او جزئيا بضان عمّاري لاغراض هذه المادة 
قر ضًا او سلفة مغطاة بعقّار وبالقدر الذي تساويه قيمة العمّار سب تقدير البنك المر خص ها. 
5 لاوز لاي بناك مرخدن ان محتفظ بعملة أاجنبية الا ضهن الدود وبالنسب والشمروط الى 
يضعها الينك المركزي من وقت لآخر 1 
١ادة ١1‏ - على كل بنك مرخص يد في عملياته الجارية ما يخالف احكام المادة (11) اعلاه ان زود البنك المركري 
بكاشت عن امخالفات خلال ثلاثة اشهر من تار نفاذ هذا القانون وعليه ان يوفق اوضاعه خبلال المدة 
القي يقررها البتنك المركزى . 
المادة ١‏ - على كل بنك مرخص أن يقتطع كل سنة عشرة في الماثئة )/,١١(‏ من ارباحه السافية صصص لساب 
الاحتياطي الاجباري للبنك حتى يساوي هذا الاحتياطي العام رأسمال البنك المدفوع . ويقوم هل االاقتطاع 
المادة ١4‏ - لا يجوز لاي بنك مر خص أن يوزع ارباحا على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية واينوع 
من التسارة والمصاريف الي لا تقابلها مو.جودات عيئية » و مجوز للبناك المركزي ان يوافق على اقتطاع 
هذه المصاريف أواللسارة على عدد من السنين , 
المادة ١6‏ - على كل بنك مرخص ان : 
ا - يعرض بأسرع وقت وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعة ميزانيته السنوية العمومية الاخيرة المصدقة 
ءن فادص حسابات مرخخص مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته وعليه ان ينشر هذه الميزانية في 
احدى الصيحف البوهية اخحلية 5 
ب - يقدم البنك المرخحص خلال ثلاثة اشهر من تارعم انتباء سنته المالية الى البنك المركزى نسخة من 
مواؤنته السنوية وحساب الارباح والخسائر عن تلك السنة مصدقة من فاحص حسابات مرخص , 
المادة 17 - تنتهي السنة المالية الدميع البنوك المرخصة في "١‏ كانون الاول من كل سئة . 
الفصل اللحامس - الححد الادنى للموجودات السائلة 





زلادة بزو أ على كل بنك مرخص ان محتفظ بالحد الادلنى الذي يقرره اأبنك المركزي من الموجودات 
السائلة التالية : 







. المسكوكات واوراق النقد الاردنية‎ )١( 
٠ (؟) الأرصدة لدى البانلك المركزي‎ 
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() صاني الأرصدة الدائئة لدى البنوك المرخدة الآأخرى . 

(4) صائي الارصدة بادعملات القابلة لتحويل لدى البنوك الخارجية . 

ره) السندات المالية الصادرة عن التكومة او بكفالته! والنى يستحق دفع قيدةبا في مدة اقصاها 
ثلاثة اشهر . 

(1) السندات امالية الاسنبية الفابلة لاتداول في الاسواق المالية العالمية واغكررة بعملة قابلة للتحويل 
وااتي يستحق دفع قيمتها في هدة اقصاها ثلاثة اشهر . 

ب - يكون الخد الادنى هذه الموجودات السائلة على شكل نسبة مئوية من ودائع البنك المرخص نحت 
الطلب ولاجل با في ذلك حسابات اك فير شريطة الا تقل هذه النسبة عن 7/58 ولا تزيد هلى 
النسبة عن ه* /7: 

ج - للبنك المركزني ان يقرر طريقة اتساب الموجودا'ت السائاة لاغراض هذه الم'دة وعلى كل بنك 
مر خص أن بوفق اوضاعه واحكام هذه المادة ملل -ة اشهر من تناذ هذا القانرن . 

د للبنك المركزي ان يفرض على البنك المرخص الذي لا تعتفظ بالد الادنى من الموجودات الساثاة 


غر'هة لاا تريد عن 1٠١/868‏ هن قيمة النقص ءن الال يوع يستمر فيه دذا النقص : 


الأنصل السادس - معلومات البنبوك المر 0-85 5 





لمادة 14 - على كل بنك مرخخص ان يزود البنك المركزني بالمعلء مات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في 
المواعيك والطرق التي يقررها 0 ولاينك الأركزي ان يطلب “علوءات اضافية اذا رأف ضرورة لايضاح 
المعاومات الدورية » وعل البنلك المر خص أن يقدمها في المراعيد المحددة . 


المادة ١14‏ - للبنك المركزي ان ينشر كلياً او جزئياً المعلومات التى تزوده بها البنوك المرخدصة وذلك في الاوقات التي 


يقررها شريطة الا يكون ني نشرها كشف لاعسال أي بئلك مرخص الا اذا حصل البنك المركزي على 
مواققة ذللك البنك اللخطية , 


الفصل السابع ‏ تفتيش البنوك المرخصة 


المادة 7*٠‏ أ- للبنك المركزي كلما رأى ذلك ضروريا ان يكلف موظفا او اكثر من الموظففين التصين عراقبة 
البنوك تيشحص ذفائر اي بنك مرخص وتدقيق -حساباتهوو ثائقه الاخرى وعلىادارة البنكالأرخص 
وجدميع موظفيه ان يقدموا أوظفي البنك المركزي جميع الدفار والحسابات والوثائق المطلوبةوأية 


تسهيلات لازمة لاجاز الفحص على.وجه كامل , 
: ا باب تعتير 'جميع. المعلومات الي يطلع عايها اي موظف في البنك المركري نتيجة التفتيش علىاي 
0200 0020050 لبْلك:هر حص سرية ومكتومة , 


ج - عل البنلك المركري اذا رأى بعد التنتيشس ان اعمال البنك المرخخص قد سارنت فيغير صالم المودعين 
5 ل يعات ائيس باع لسن يلتعي وال يلي ننه يان" رأيه المنصل قي 
39 و التو ْ : : 





2007 


-11١ المادة‎ 


الادة الاب 


ألادة ١ك‏ ب 


المادة 94 


الادةة؟ _ 





للم 





د ولابئنك المركزي بعد ذلك ان يصدر امره الى البنك المرخص بالتوقف عن الاعسمال والاساليب 
المضرة وتنصحيح الاأوضاع الناجمة عنها . 
ه ‏ اذاكرر البنك المرخص غثالفته للاوامر التي صدرت اليه وجب هذه المادة فللبنك المركزي ان 


يلغي ثر خيصيةه . 
الفصل الثامن 2 التدقيق الخارجى للبنوك أ مر خصة 
على كل بنك مرخص ان يعين سنويا مدقا مرخصاً شريطة ان لا يكون لهذا المدقق منفعة في البناك 


المرخص والا يكون مدير او ٠وظناً‏ او مستخدماً أو وكيلا ابنك المرخص ولا يعتبر ابداع المدقق 
لامواله في البنك المر خص او امتلاكه لأقل من إن 1 من أسهمة متفعة ة خاصة بالمدقق . 


ترسل نسخة من تقرير عدقق حسابات البنك المرخمص الى البنك المركزي خلال الاشهر الاربعة التالية 


لانتهاء السنة المالية وتجوز ذبنك المركزي ان يطلب من المدقق المرخص تزويده بأية معلومات اضافية عن 
البنك المر خصى الذي دقق حساباته على ان يعلم البنك المرخص بذلك . 


اذا تأخر بنك مرخص يي تعيين مدقق لمساباته » فللبتك المركزي ان يعين مدقمًا مرخد.ا له وان يةرر 
اتعابه التى يحب أن يدفعها البنك المرخص . 


الفصل التاسع ‏ احكام محختلفة 





أ اذا توقف بنك مرخص عن العمل لأي سبب او صدر قرار من مرجع محتص بابقاف اعسماله 
فللبنك المركزي ان يتولى فوراً ادارة اعمال هذا البنك » والاشراف على حفظ امواله ووئا 
واوراقه ومستنداته بالطرق الي براها مناسبة للهاية مصالح المودعين قيه 2 


ب اذا كان البنك المرخص شركة اجنبية فلا يجوز له أو لمرعه او فروعه العاملة في المملكة التصرف 
بموجودات البنك المرخص او تحويل اي منها الى الخارج الا بعد تسديد كافة الُزاماته في المملكة . 

5-3 أذا تقررت تصفية البنك المرخص 5 عار س اليناك امركزي جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي 
وفق احكام القانون . 

يجوز للبنك المركزي الغاء ترخيص أي بئلك عامل في المملكة في الخالات التالبة ؛ ب 

أ- بناء على طلب الينك ذي العلاقة , 

اذا أشهر افلاسه أو ثقررت 'صفيته . 
ج - اذا اندمج في بناك آاحر > 
ده اذا تكررت تافاته لاحكام هذا القانون بشكل يبدد مصلحة المودعي. '. 









































































حا 





المادة*؟ - أ يفقد عضو مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديره العام او مديره او اي موظف آخر فيه مركزه 
او وظيفته اذا حك عليه من محكة مختصة يجناية او جنحة في جرية اخلاقية من جراتم السرقة او 
الاحتيال او الاختلاس او التزوير أو الافتراء او الرشوة أو ».وء الاثتمان او اذا افلس او اجوى 
نسوية مع دائنيه , 
ب -لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك مرخص صدر حك من محكمة ختصة بتصفية اعماله او بعبت 
رخمصته او لير فيه ان يعمل في بنك مرخص دون موافقة البنك المر كزي . 


إللادةلالا ‏ على مجلس ادارة اي بنك مر خص أو مديره العام او اني مدير فيه ان  :‏ 
أ- يتخذ الحطوات الكفيلة بتطبيق احكام هذا القاثرن واي قانون اخر معدول به وذي صلة باتمال 
البنوك الرخصة 
ب - ان يتدخل الحطوات الكفيلة بتأمين دقة وحمة المعاومات الني يطلبها البنك المركزي بمونجب احكام 
هذا القانرن أو اتي قانون اخدر يتصل باعمال البئوك المرخصة . 


المادة 8 - يعاقب مجلس ادارة البنك المركزي كل بنك مرخص يالف احكام هذا القانونيتغريمهعلىالوجهالتالي:- 
أ- يعاقب من يخالتف احكام المواد ار 01 أٌ ع ثماه؟ بغراءة قرمتها 1٠‏ 
دينار وذلك عن كل يوم تستمر افيه الغخالفة , 


ب يعاقب من يالف احكام المواد 14 هاب» 15418. /11ء بغرامة لا تقل عن 0ه ديناراً ولا 
تزيد عن 500 دينار اردني . 


35 يعاقب من مالف احكام المواد ١516:؟»؛‏ بغرامة لا تقل عن ٠١‏ دنانير ولا تريد عن ٠٠١‏ 
ديئار اردلي . 


د - على البنك المركزي ان يشعر البنك المرخص بالْخالفة قبل فرض الغرامة المخصوص عليها في هذه 


المادة حتى اذ لم يقم البنك المرخص بتصحبح الوضع ضمن المدة التي يحددها البنك المركزي 
فرضت هله الغرامة . 


المادة هل١!ط‏ ب تدقع الغرامات شلال م2 يوماً من تاريخ تبليغ قرار التغريم وثقيد لساب دز بلة المكومة وتحصل 


وفن احكام قانون محصيل الاموال الامير يه 3 

المادة ٠م‏ ب هلس الوزراء بناء على تنسيب البئك المركز ني أن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانوث 

وبصورة خاصة الانظمة التي يبيسح له الحصول على المعلومات من الشركات او الموسسات الني تقببل 
الودائع او تمنح التسهيلات الاثمانية وان يقوم بتفتيش قيودها وحساباتها . 

المادة كار - تعتير فروع: اي بنك مرخخص ومكاتبه الخاصة بهلة الفزوع بنكا واحدا لغايات هذا القانون . 

.٠ب‏ للبنك الم ركري أن يصبر التعليات الخاصة لتنفيل احكام هذا القازون > 





515“ 


المادة 9 1 يلغى قانون مراقبة البنوك لسنة 1984. 
ب - تلغى جميع احكام القوانين الاخرى المتصلة بالبنوك المرخمصة اذا تعارضت مع احكامهذ االقانون. 
- تبقى ججميع الانظمة والتعلمات والاوامر والقرارات الي صدرت وجب قانون مسراقبة البنوك 
4 سارية المعول وتعتبر انبا صادرة عوجب احكام هذا القانون الى ان تعدل اوتستبد ل اوتلغى 


المادة 87 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 


عر ةا 


شلال 





وزير الداخلية ووزير وزه ر رئيس السوزراء ووزير الدفساع 
دولة لشؤونرئاسة الوزراء الف تم ووزير اللمصارجية بالوكالة 
عبد الوهاب اغبالي سمعان ذاوده وصفي الل 
وزيب سر وزير الواصلات وذ لسر وزير الداخلية للشؤون 
الأروهية والتعمليم ‏ برق وبريد الخ لة البلدية والقروية 
ذوقان المنداري فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي 
وزيمر وزيردولةلشؤون رئاسة الوزراء وزي سير وزهي-دسير 
الاعملام ووزير الملية بالوكالة الاقتصادالوطني الاشغال العامة 
عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الر عبي بحي الحطيب 
وزبسبار وزير الالشاء والتعمير ووزير الشوون وزيل- ‏ ا-سسسرو 
محمد ظوقان نصفت كيال ا«ماعيل حجازي 
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. (, رك يناي * 
رطق سملا لل 
يمقتفى الفقرة ( )١‏ للمادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارعخ 1951/1١/19‏ 
تصادق - مقتصى المادة (1") من الدستور ‏ على القانون المؤقت الاتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيك 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده :- 


قانون مؤقت رقر (48) لسنة 1455 
فانون مراقبق العملة الاجنية 
>>> مسا >> 
الفصل الاول - تعاريف 


المادة (1) سمى هذا القانون المؤقت ( قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنه 19455 ) ويعمل به من 


تاريخ نشره 5 
الجريدة الرسمبة : 


المادة ( ؟ ) يكون للكليات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لحا ادناه الله اذل دلت القرينة 
على علاف ذلك , 
تعني كلمة المملكة 
تمي عبارة البنك ااركري 


: -المملكة الاردنية الحاشمية 
:- البئلك المركزي الاردني 
تعني كلمة الشخص 

تعني عبارة العملة الاجلبية 


م الشخص او أي هيئة اعتبارية 

:س اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او اثّان 
بعملة غير العملة الاردنية 

تعني كلمة الذهب :- السبائك او المداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك 
الذهب والذهب باية ‏ حسالة او صورة ما عدا الذهب الذي 
زادت قيمته بالتصنيع 5 


ت#ني عبارة الشخص المرخص ‏ : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لا بالتعامل بالذهب 


وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون : 

: - البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام 
قانون البنوك . 
 :..‏ الاؤراق التقدية والمسكوكات الاردنية والاعّادات الجيرة 
: واليكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذوثات العملة . 


1 تعني عبارة البنك اارخص 








تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية 


تعني عبارة السندات الاردنية 


تعنى عبارذ السئدات الاجنبية 


ما 





والككبيالات والصكوك وكتب الاعماد والكوبوناتو قساتمالفو اك 
والارباح وابة وسياة اخرى محخررة بالعماة الاردنية 5 

: - الاوراق الثئقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعمادات 
المجيرة والشيكاث وشيكات المسافر ين والس<وبات واذونات العملة 
والككبيالات والسنداتوكتب الاعمادوالكوبونات وقساتم الفوائد 
والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالغملة الاجنبية . 

: - الاسهم الاردئية والسنداتالماايةوسندات الليكوم”والاوراق 
المالية ( ما عدا اوراق النقد ) والصسكوك وشهادات العُلك في 
شركات الاستهار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المسررة 
بالعملة الاردنية . 

: - الاسهم واأسندات المالية والحكوهية والاوراقالمالية رماعدا 
اوراق النقد) والصكوك وشهادات الدّلك في شركات الاستمار 
رشهادات الودائع وقائم الارباح والحقوق في خائدات البترول 


الخحرره بغير العملة الاردنية . 


المادة 3 تكو ن اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية م! بلي : - 


أ - التأكدءن استعمال ارصبلة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة 


الاقتصاد الوطني . 


ما 


ب التأ كد من ان المبالخ المستحقة للمملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عايها قد استو فيت بطر قصعيحة. 


المادة 4 - يقوم البنك المركزي بتتقيك احكام هذا القانون والانظمةو التعلماتو الاوامر والقرارات الصادرة مقتضاه. 


النصل الثاني المعاملات الخاضعة لاحكام هذاالقانون 





الادة ه ‏ مخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون : 


أ المعاملات بالعملة الاجدية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية . 


ب - العامللات بالذهب ٠.‏ 


ج ‏ موامللات المقم مع غير الملقيم بالعملة الاردنية ووسائل الدفع الاردنية والسندات الاردنية : 


المادة 5 - تباع الى شخص مرخصسن جميع العمللات الا-جنبية المتأنية من المصادر المبيئة تاليا والتي تدخل او نصول 
الى المملكة وذلك وفق التعليات الي يصدرها البنك المركزي : 


أ العملات الاجنبية باي شكل 
ما عدا الث الشخصر المرخص . 


وباية قيمة والبي.#دخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة 


الماح اثمان البضائع المصدرة الى الخارجوالدخل من الدمات الي يقدمها اي مقيم يي الملكة لخير مقيم. 
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ج - اتمان السندات وحصيلاتما عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دل آنخسر 
يتحقق لساب اي مقيم او بالثيابة عنه من أي استهار في اللخارج < 
د حصيلة الحدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات وابة مبالغ دنعت في الفارج 
حساب مقيم في المملكة او بالنيابة عله , 
المادة /ا ‏ يجوز للبناك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ؛ اعفاء بعض البضائع والخدمات المصادرة من اعادة 
اثمائها بالعملات الاجئبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية . 


المادة م - يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعلمات الي يصدرها البنك المركري . 


المادة 4 - لا يجوز لاي شخص مقم في المملكة ان يعري اية معاملة مما يلي الا وفن التعلمات التي يصدرها 
البنك المركزي ؛: - 
أ - ادال الذهب الى المملكة اوتملكداو اخراجه منها وتنطيق احكام هذهالفقرة ايضا على غير المقيمينة 
ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تعويلها او فتح اعماد بها الى غير مقم او وكيله : 
ج ل انخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى حارج المملكة : 
د - دفع اية جملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية أو اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح 
اعهاد بها الى غير مقم او وكيله , 
ه ‏ شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة . 
و - لحويل سئدات أو اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقم او وكيله 9 
ىر اصدار كفالة مالية او القيام بالئزام مالي » مشروط او غير مشروط لصالغير مقيم أو وكيله . 
و الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله م 
المادة ١٠١‏ - يجوز للبتنك المركزي ان يقرر بين الخين والأنمر » شروط بيع الدهب والعملات الاجنبيسة وشرائها 
وحدو داسعارها بالعملة الاردنية وبنشر ذلك باية وسيلة من وسائل الاعلام» 
المادة ١١‏ - ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي : ت 
أٌ - تعريف المقم وغير المقم في المملكة لغايات هذا القاثون + 
ب ب اسماء الاشخاص المرخمصين وعناوين متاجرهم , : 
ج - اية تعلهات او قرارات أو اوامر برى ضر ورة لنشرها اتطبيق اكام هذا القانون + 
المادة 17 - يجوز للبنك المركري : 1 7 7 00 
اه أ أن يعين الحد الاعلى من العملة الااجنبية القي: يمكن للشسخص المرخيص الاحتفاظ ببا وان يطلب بيع 
. الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزني' او التصرف به بالطريقة الي يقزرها ٠.‏ 
بين أن يفطن ذفائن"'اي شخ في المملكة وحساباته وأية وثالق اخعرى عندما يكون لذيه معاومات 
0 ابا ذلك الشحخص يتعامل بالعملة الاجنبية او بالسئداثوالاسهم الاجنيية دون ترخيص او انه 
لضيته يها 1:20[ مفظة بلرهنبن أو جملاات جلهية. بعلافا لاجكام هذا القاثون .. , 





المادة 178 - 


"511 





2 بت او يطلب من اي شخص ترويد البنك المركزري باية معلومات أو استيضاحات عن مصدر مسا 
بحوزته من الذهب او العملة الاجنبية او الاسهم والسنئدات الاجنبية وتعامله بها وعلاقته المالية مع 
غير المقم . 


د أن يفحص دفائر اي شخص مرخص وحساباته واية وثائق اخرى تتعاق بتعامله بالعملة الاجنية 


ه ‏ ان يطاب من اي شخصسن بيع 5 يحوزته هن ذهب او عملات اجنبية او أسهم أو سئندات مالية 
اجنبية للبنك المركر ي او لعملائه في اللخارج بالطريةة التي يقررها ولا تطبق احكام هله الفقرة 
على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبيسة او الاسهم او الندات الاجنبية 
نَاتجة عن معامللات خاضعة لاسيكام هذا القانون . 

و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ مت الموافقة على #ويلهبالعملة الاجنبية, 
للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معيئة من التحويلات . 


ز - ان يشتري من الاشخاص المر خصين العمسلات الاجتبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار 
الي خددها , 


اح - ان يفوض البنوك المرخصة بائي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون . 
طّ - ان يقرر الطريقة الني تدفم بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد أو منطقة تمجارية حرة 
او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجثبية متها , 


أ قبل اجراء اية معاملة خماضعة لاحكام هلا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب 
المعاماة المعلومات والايضاحات اللاز مة للتحقّق من ان المعاملة تنفق واحكام هذا القانونوالانظمة 
والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . 

ب اذا رفض الشخص الر. بخص اجراء اية معاملة بداعي عدم جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون 
فاصاحب الطلب لال سبعة ايام “مل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر شتطياعلى البنك المركزي 
ويكون قراره نهائيا ولابنك المركزي ان يأمر الشخص المرخخص باجراء المعاملة . 


الفصل الثالث ‏ الرخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية 





الادة وآ لايجوز لاي شخص ف المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبيةبدون ترخيص صادر عن البنكالمركري. 


ب - يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر:قبل منح الترخيص . .. 


الادة. ١6‏ .على الشخص المرخحص ان يحتفظ بسجلات دقيقة بجميع,معاملاته بالعملة الاجنبية .. 


الأدة 15 آ - للبنك المركزي ان يلغي المرخيص اذا خخالف الشخص المرخص اي حك من احكام هذا القانوناو 


الانظمة والتعلمات والقرارات الصادرة كوجيةه ,. 












































35 يبلغ قرار الالذاء خطيا وعلى البنك المركري ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل ع الاقل الشعخص 
المر خص الذي تقرر الغاء ترخيصه ليتصرف بالعملة الاجئبية الفي بخوزته وفق الشمروط الي أبلغ 
ما 3 قرار الالغاء , 


الفصل الرايع العقوبات 
المادة 117 - نجاس ادارة البئك المركزي أن يفرض الغرامات على اي شخص اذاكانت لديه الاسباب التي تقنعه بان 


ذاك الشخص خال ف ايك من احكام هذالقافون وتصدرقراراتتغريم الخالفين <سبالثر تيبالتالي:- 


أ - يعاقب من كثالتف احدكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن ر١250)‏ ديئار اردني ولا تقل عن (0ه) 
ديثاراً اردنيا وهي : - الادة (3) و )0٠١(‏ و (11- ج)وزه) و رو)و (ط)ر (*١-أ)‏ 
و4١‏ )و(8١).,‏ 


ب - يعاقب من يغالف احكام المادة (8 ) بغراءة لانزيد عن ( ٠٠١‏ ) دبثار اردني . 
ج - يعاقب من يالف احكام المادة(4) بغراءة لاتقل عن (١٠٠)ديئار‏ اردني ولا تزيد عنقيمة اغظالفة. 
د - يعاقب من يالف احكام المادة ( ١١‏ أ[ ) بغرامة لا تزيد عن ( ٠٠١‏ ) ديئار اردني ولا تقلعن 


( 80 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه التالفة : 


المادة 8 - تدفع الغرامات خلال ( "٠‏ ) يوما مهى تاربخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لساب خزينة الاكوءة ونحصل 
وفق قالون تحصيل الاموال الأميرية , 


الفصل اللخامس ‏ احكام مختلفة 





المادة ١4‏ - لا تطوق احكام هلا القانون:او الانظمة أو التعليات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك 
المركزي او المعاملات الي يقوم ب البنك ا رخص بالنيابة عنه , 


إلافه مت يجوز مجلس الوزراء بناء على #نسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القالون . 


. المادة 1؟ أ - يلغى قاثون مراقبة العملة الاجنبية للة 1984 ٠,‏ . 


ب- تبقى نجميغ الانظفة والتغليات والاوامر والفرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية 
000- للسنة 1464 نافلة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون مالم تعدل اوتستبدلاو تلغى : 


ا 


"1 








امادة 17 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القازون . 


ل 


سير وسساان 








ورير الداخلية ووزيسر 7 رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
دولة لشؤون رئاسة الوزراء العدلي 0 ووزير الخارجية بالوكالة 

















عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي المل 
وزيسد سس امسر وزير المواصللات-) وزري ر وزد ر الداخلية 
الثريسة والتعايم لرة. اولرد 3 اكيس 3 للشؤون البلدية والفروية 
ذوقان المدوراي أضل الدلقمرني صالح برقنسان قاسم الريماوي 
وزير وزيز دولة لشؤون رئاسة السورراء. وزس--اسسيي ووي-ساتسر 
الاء ملام ووزير الاللة بالوكالة الاقتصاد الوطسني الاشغال العامة 





عبد الحميد شرف سعيك الدجاني حاتم الزعبني عيبي اللتطيب 

وزيل سر وزير الانشاء] والتعمير ووزيسر وزملو 

النة. ل الشضل؛ؤون الاجتماعية والعمل الزراء ِ 
محمد طوقان نصفت كمال اسماعيل حجازي 





و ا 
































كن لما 


1 عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للادة ( 94 ) من الدستور 





وبناء على ما قر ره مجلس الوزراء بتاريخ 1955/1١/14‏ 
نصادق - بم: سى المادة (1*) من الدستور ‏ على القانون القت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التتفيل 
المؤقت واضضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الآمة في اول اجماع يعقده : - 


قاذرن مؤقت رقم (95) لسنة ١955‏ 


لمادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الددين العام لممئة 1455 )ويعمل به عن تارجم نشره في الجر يدذاار سمية. 


لمادة ٠‏ - يكون للكليات والعبارات النالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لطا ادناه الا اذا دلت القرينة على 


خلاف ذلك , 


تعني كلمة المملكة المملكة الاردنية الطاشمية . 


تعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الاردنية الحاشمية , 
تعني كلمة الوزير وزير المالية في الحكومة الاردنية , 


تعني كلمة البنك المركزي 
تعني كلمة المحافظ 


تعني عبارة الددين العام 


البنك المركزي الاردلي . 

محافظ البنك المركري الاردلي او ثائبه , 

الالتزامات المأرتب على الحكو مة دفعها تسديدا للاموال التي تقارضها 
سس الاشخاص بكقتضى احكام هذا القانون . 

ثعني عبارة سند مسجل سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلاتخاصة 
ولا تنتقل ملكيته الا بعد اجراء القيد في هله السجلات ‏ 

توي عيارة سند لخحجامله مرك الدين العام الذي لايسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص 
الى اخر ,كجرد التسليم وينص على حق حامله في استيفاء قيمته الاسم 
والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها , 

الصك او الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي ننتقل 
ملكيتها بأمجرد التسلم وننص على حدق حاملها في استيفاء قيمتها الامعية 
3 التاريخ, اغدد . 


تعني عبارة اذن اللخ ينة 


للمندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات اللزينة الصادرة 


.تعبيعذبارة السنذاث اللدكومية 
ا بمفتضى .احكام هذا القانون ؛ 





لخيد 
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الادة * ب 


المادة 4 - 


الادة ه ب 


الادة ؟ - 


اللاذة لاب 


الادة م - 


نئل عبارة صندوق الوفاء الاموال الي تر صد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة أي اصدار من 

اصدارات الدين العام ٠.‏ 

تعبي لفظة الشخص مالك السند سواء كان شخصا او اشمخاصا او شركة خاصة أو 

مساهمة او هيئة اعتبارية أو دائرة رسمية او شبه رسمية او غير ذلك 2 

0 الحكومة ان تقئر ض من الكمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذاك عن طريق اصدارات الدين 
العام » بين الين والاآخر 3 والاعلان عما واكتتاب المتمهور فيها 5 

ب - يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السئدات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور 
مع المحافظ . 

ٍلى-_ لايجوز » نحت اي ظراف تغيير شروط واحكام اني اصدار مسن اصدارات الدين العام بعد 


موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانما . 


تكون اصدارات الدين العام على اتي من الاشكال التالية : س 

أ السنداث المسجلة . 

ب - السندات لحاملها > 

3 ب السئدا تالمسسجلة و/ أوالس:دات لامللها. 

د اذونات اللدزينة + 

أ لا يجوز ني اي وقت من الاوقاث ان يزيد اجمالي القيمة الاممية للسندات المسجلة و / او السنداث 
لحاملها الصادرة على ثمانية ملايين ديئار . 

ب - لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسميةلاذوناتاللوزيئةالصادرةفيايوفتمن الاوقات على (1/16 
خحمسةعشرفي الماثة ) دن معد للالواردات المحلية المحصلةفيالسنوات امالية الثلاث الاخيرة القي تم اقفال 

حساباتها + 
أٌ تحدد في احكام كل اصدار من اصدارات الدين العام القيمة الاممية الاجمالية تذلك الاصدار . 


ب- لاتزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات واخر موعد للوفاء بما على خمسة عشر عاما , 
يمحددالوزير » بعد التشاور مع المدافظ » فئات السندات والاذونات والنصوص امحررة عليهاواوصافهاواشكاها. 


أ اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار » فيجوز ان مخصص لاشخص سندات مالية 
تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به . 
ب- يجوز للشخص غير المقهم في المملكة الاكتتاب في #تلف أصدارات الدين العام وحمل اسنادها في 
ظل الشروط الخاصة التي تحددها انظمة او تعليات مراقبة العملة الاجنبية المعمول بها . 
جب مالك سئدات الدين العام الصادرة على شكل. سندات مسجلة و/أو سندات لحاملها ان يقرر التوع 
الذي برغب في امتلاكه بعد توزيع القيمة الاسمية للإصدار. على المكتتبين وله ان يستبدل السندات 
المسجلة سندات لواملها او العكس في اي وقته: وقبل ان مين موعد وفاء.الاصدار بشهر واحد . 
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الادة و [- يشكل اصدار البئك المركزني للدين العام اثياتا قاذر زا خحماة سناءاته بان..لاحية الاصدار تدندولت 
البنك المركري ,عقتضى احكام هذا القانرن . 
يشكل ابر از اذوثات الخزيئة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او 
وكلاثه اثبانا قانونيا لملكية حامليها لا . 
ب تشكل القيود المدونة في سجلات السندات التي يختفظ با البناك المرتنزي اثراتا قانونيا الكية 
حامليا هنا 


المادة ٠١‏ تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتذضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المتحةة دينا ممتازا على موجودات 


الحكومة وتجب ان يسدد ءن ايرادائا العادة , 


المادة -1١‏ تأرصد في قانون الميز'نية العامة نويا وقبل «واعيد الاستدتاق ء امالغ الكافية سر وفات اصدار الدين 


العام وادارته وخدمته ودفع فر اثده والوفاء بقيمته عند استدياقها , 


المادة ؟1.- اذا صادف اليوم المعين لتسديد اتي مبلغ مستدق من الدينالعاميوم عطلةرسية للحكوهة أو ابيئك فان الدفع 
يجب ان يم في يوم العمل التامي مباشرة . 


المادة “17 تعفى من ضريبة الدخل جميع المبالغ التي يقبغسها اتساب السندات المالية نتيجة اوفاء بالدين العام او 
لجوائزه المستحقة ؛ ولا يجوز ان يجري عليها اي حسم او ان تدفع عنما اية رسوم او قسرائب حكوميبة 
او بلدية , 


المادة ١6‏ -. لا يجوز الوفاء باني اصدار لين العام قبل موعد استحقاقه النهاني الا في احدى الحالتين التاليتين :- 
١‏ اذا لص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقا على 
ان يم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول . 
ب- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على وفاء جز او كلي نتيجة ليانصيب او لسحوبات 
مجرى ل مواعيل معينة , 


المادة 16 أ- ولس الوزراء ان يقرر ‏ بناء على تنسميب الوزبر بعد التششاور مع المحافظ _امكائية نمويل اصدار 
من الدين العام الى سندات اصدار آخحر شريطة أن تتم عملبة التحويل بعد موعد الاستحقاق 
الاختياري الاول؛ وان .ثم باختيار امالك بحيث يبقى له دائما امدق في استيفاء قيمة السندات نقداً 
في الموعد الم قرر للوفاء بذاك الاصدار من الدين العام : 
- يععلن الوز بس عن موعد التدويل» ويصدر البنك بموافقة الوزير التعليمات الخخاصة بتدوبل سئدات 
اي أصدار الى نات اصدار ب جديدة , 


. الادة 5- ! ب عن نين (مليوقه وفاء ) لغايات الوقام 0 اصادار: من اصدارات الدين العام‎ ٠ 

900 لسعم يقوم البنك المركزي ببادارة صناديق الوفاء واستثمار امواها . 

: ْ در أجل ,تدقم #صصات . صبندوق الوفاء للبنك الركري في المواعيد المبيئة في 50 مل ذلك الدين . 
:ام واه جد تضياف:الى صندر ق.إان فاء العائدات, التأنية عن" استثمار :أمو ال الصندوق::. 
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ه ‏ اذا استثمر البنك المركزري اموال العمندوق ف سندات الاصدار الذي خصص الصندوق للوفساء 
بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات او اعادة اصدارها . 


و اذا زادت اموال صندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق 
فتعتبر الزيادة ايرادا عاما للدولة وتحول الى الليزينة 
ل اذا نقصت اموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاءبالاصدار الذي خصص له الصندو ق فتقوم 


الاكومة بتسديد العجز الحاصل : 


ف - ينظم البنلك المركزري قُُ مراية كل سنة مالية كشفا حسمأ با تبن فيه موجودات كل صندوق من 
صناديق الوفاء وبنشر هذا ااكشطض في ابخريدة الرسمية , 


المادة اا | أٌ 5-5 يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته ٠‏ وللمحافظ ان يفوض وكلاء البناك باي من 
صلاحيات البنك المركزيي ومسو ولياته وذلك حب الاتفاقيات ّّ التي يعقّدها البنك الم ركز يمعهم . 


ب يزود امحاففل الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الددين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتنقانعليه. 


المادة 14 .- غجلس الوزراء ‏ بناء على 


تنسيب الوزير بعد التشاور مع الحافل 


- ان يضع جميسع الانظمة الضرورية 


اتنفيذ احكام هذا القازرن واية تعديا'ات هذه الانظمة , 


المادة ١4‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانرن . 











220114 الال 
وزير الداخلية ووزير دولة وه ر رئيس الوزراء ووزيسر اللسسدفاع 
لشؤون رئاسة الوزراء العد ل 3 ووزيسسر المساربجية بالوكالة 

عبد الوهاب اتهالي سمعان داوده وصفي التل 
وز ر وزبرالواصلات | وزهمر وزير اداءبلية للشؤون 
الثرية والتعليمم | برقوبرسيد الصحة اليلدية والقروي 
ذوقان المنداوي فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الر يماوري 

وزيلر وزيردولة لشؤون رثاسة الوزراء ‏ وزسط ار وزوبااسر 
الاعملام ‏ ووزير المالية بالركالة الاقتصاد الوطني الاشغال العامة 
عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعي بي القطيب 
وز ر وزير الانشاء والتعمير ووزير وزب ‏ دس سير 
الل اسل الشذؤون الاجماعية والعمل بالوكالة الزراء ة 
عمد طوقاتن نصفت كمال اسماعيل حجازى 




















